
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  $ مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه $ وترتيبها [ ] قوله ( وتصرف الصبي

والمعتون الخ ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظرا إلى إذن ولي الصبي وكونه مأذونا

بإذنه وبين حكم .

 وذكرها في كتاب الحجر حيث قال ومن عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رده نظرا إلى كونه

محجورا وبين حكمه .

 يعقوبية .

 قوله ( الذي يعقل البيع والشراء ) صفة لكل من الصبي والمعتوه ط عن الحموي .

 قوله ( محضا ) أي من كل الوجوه .

 قوله ( والاتهاب ) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدقة .

 قهستاني .

 قوله ( وإن ضارا ) أي من كل وجه أي ضررا دنيويا وإن كان فيه نفع أخروي كالصدقة والقرض

.

 قوله ( كالطلاق والعتاق ) ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي ضرر محض ولا يضر

سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما لم يوضعا له إذ الاعتبار للوضع

وكذا الهبة والصدقة وغيرهما .

 قهستاني .

 قوله ( لا وإن أذن له وليهما ) لاشتراط الأهلية الكاملة وكذا لو أجازه بعد بلوغه إلا إذا

كانت بلفظ يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق وكذا لا تصح من غيره كأبيه ووصيه

والقاضي للضرر .

 قلت ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كما لو كان مجبوبا أو ارتد أو أسلمت

امرأته وأبى الإسلام أو كاتب وليه حظه من عبد مشترك واستوفى بدلها فقد صار الصبي مطلقا

في قول كما صار معتقا .

 وتمامه في القهستاني و البرجندي .

 در منتقى .

 قوله ( كالبيع ) أي ولو يضعفالقيمة لأن العبرة بأصل وضعه دون ما عرض له باتفاق الحال

وهو بأصله متردد بخلاف الهبة له وتحقيقه في المنح .

 قوله ( في كل أحكامه ) فيصير مأذونا بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من كسبه ولا يملك



تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد .

 جوهرة .

 ولا يتقيد بنوع من التجارة ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما إلى غير ذلك من

الأحكام التي في العبد .

 زيلعي .

 ثم استثنى آخر الباب فقال إلا أن الولي لا يمنع من التصرف في مالهما وإن كان عليهما دين

ولا يقبل إقراره عليهما وإن لم يكن عليهما دين بخلاف المولى .

 والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادة لأنه إقرار على غيره فلا يقبل ودينهما غير متعلق

بمالهما وإنما هو في الذمة لأنهما حران فكان للولى أن يتصرف بعد الدين كما كان له قبله

اه .

 أقول وهذا في الحقيقة فرق بين المولى والولي لا بين العبد والصبي فلا حاجة لاستثنائه لأن

الكلام في تصرفات الصبي أشار إليه في المعراج .

 قوله ( أن يعقلا البيع الخ ) أي أن يعرفا مضمون البيع لا مجرد العبارة .

 يعقوبية وغيرها .

 قال في الولوالجية فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلقنهما .

 قوله ( سالبا للملك ) أي ملك المبيع وجالبا للثمن وبالعكس في الشراء .

 قوله ( زاد الزيلعي ) أي تبعا لغيره من شراح الهداية وغيرهم .

 قوله ( وإن يقصد الربح ) كان ينبغي له أن يأتي بألف التثنية في يقصد ويعرف ليناسب

المتن ح .

 لكن حكى الشارح عبارة الزيلعي وإفراد الضمير هنا باعتبار المذكور والخطب سهل .

 قوله ( ويعرف الغبن الخ ) بحث شيخنا في هذا الشرط بأن الفرق بين اليسير والفاحش مختص

بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر ح .
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